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  الملخص:
یعالج المقال موضوع الاختصاص التفسیري المعترف بھ للمحكمة الدستوریة 

، حیث اعترف للمحكمة ٢٠٢٠ء في التعدیل الدستوري لسنة الجزائریة طبقا لما جا
یة في حالة ما إذا الدستوریة لأول مرة وبشكل صریح اختصاص تفسیر الأحكام الدستور

، وبغرض ولة دستوریا ممارسة سلطة الإخطارتم إخطارھا من طرف الجھات المخ
الإلمام بالموضوع رأینا من الضروري تناولھ من خلال التطرق في الجزء الأول من 

ر وأھم التجاذبات المقال للجوانب المفاھیمیة والموضوعیة للاعتراف بسلطة التفسی
ن یشمل الجزء الثاني الضوابط الدستوریة لممارسة الاختصاص ، على أالفقھیة بشأنھا

التفسیري من جانب المحكمة الدستوریة وما یترتب علیھ من آثار تدور أساسا حول مدى 
، وفي كل الأحوال یسعى المقال للإجابة على یة ما یصدر عنھا من آراء تفسیریةحج

یة من ممارسة اختصاصھا إشكالیة الحدود والمقومات التي تمكن المحكمة الدستور
، وتوجھات الأنظمة ٢٠٢٠أقره التعدیل الدستوري لسنة التفسیري في ضوء ما 

  الدستوریة المقارنة.
  ، رأي.مة الدستوریة، الأحكام الدستوریةالدستور، تفسیر، المحكالكلمات المفتاحیة: 

Abstract 
The article deals the issue of the interpretative jurisdiction 

recognized by the Constitutional Court of Algeria in accordance with 
what was stated in the constitutional amendment of 2020, where it 
explicitly recognized the Constitutional Court for the first time with the 
competence to interpret constitutional provisions in the event that they 
were notified by the constitutionally authorized bodies to exercise the 
power of notification, and for the purpose of knowledge of the subject, 
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our opinion It is necessary to address it by addressing in the first part of 
the article the conceptual and substantive aspects of recognizing the 
authority of interpretation and the most important jurisprudential 
interactions regarding it.Provided that the second part includes the 
constitutional controls for the exercise of explanatory jurisdiction by the 
Constitutional Court and the consequent effects that mainly revolve 
around the extent of the validity of the interpretative opinions issued by 
it. In light of what was approved by the constitutional amendment of 
2020, and the directions of comparative constitutional systems. 
Key words:the Constitution,Interpretation, Constitutional Court, 
Constitutional provisions, opinion 

  مقدمة
إذا كانت مھمة القاضي الدستوري تدور وجودا وعدما مع إنفاذ وتطبیق القواعد 

د تستشكل في كثیرا من الأحیان تحت طائلة فإن ھذه المھمة ق ; والأحكام الدستوریة
النقص أو الغموض الذي یعتري النصوص والأحكام الدستوریة أو حتى عدم كفایة 

ومن ھنا وجدت .الوثیقة الدستوریة نفسھا لاستیعاب الكثیر من المسائل والإشكالات
في  الحاجة لتمكین القاضي الدستوري مرة أخرى من تقنیة تفسیر الدستور التي تعتبر

نفس الوقت السبیل الذي یضمن عدم تعطیل العمل بأحكامھ، حیث یمارس القاضي 
الدستوري ھذا الاختصاص إما بصورة غیر مباشرة من خلال عملیة الرقابة على 

و/أو بصورة مباشرة ومستقلة من خلال الإسناد الدستوري الصریح ،دستوریة القوانین
ریة القوانین في تفسیر نصوص وأحكام بصلاحیة الجھة المكلفة بالرقابة على دستو

  الدستور.
وبالتركیز على وضع المسألة في التجربة الدستوریة الجزائریة، یمكن ملاحظة 
أن اختصاص تفسیر نصوص الدستور لطالما اقترن بوظیفة المجلس الدستوري 
الجزائري وھو یتولى عملیة الرقابة الدستوریة من دون وجود نص صریح یخول لھ 

ستقلة صلاحیة تفسیر نصوص وأحكام الدستور، ھذا الوضع بقي مستمرا  إلى بصورة م
منھ في  ١٩٢بموجب أحكام المادة  ٢٠٢٠١أن أسند الدستور الجزائري المعدل سنة 

فقرتھا الثانیة للمحكمة الدستوریة اختصاص تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة عن 
بل رئیس الجمھوریة أو رئیس مجلس طریق إبداء الرأي بشأنھا، بناء على إخطار من ق

الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب 
) نائبا من المجلس الشعبي ٤٠الحالة، كما یمكن إخطارھا كذلك من طرف أربعین (

  ) عضوا في مجلس الأمة. ٢٥الوطني أو خمسة وعشرین (

                                                
یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري الجزائري  ٢٠٢٠دیسمبر ٣٠المؤرخ في  ٢٠/٤٤٢المرسوم الرئاسي رقم  -١

  .٨٢،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، عدد ٢٠٢٠دق علیھ في استفتاء أول نوفمبر المصا
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ریة في ھاتھ الحالة لكشف وإزالة ویأتي دور المحكمة الدستوریة الجزائ
الغموض والإبھام الذي قد یعتري ھذه النصوص لعدة أسباب، كالصیاغة المبھمة 
للنصوص أو ضبابیة مقاصد المؤسس الدستوري الجزائري أو تعارضھا،ونشیر ھنا إلى 
أن اعتراف المؤسس الدستوري الجزائري صراحة للمحكمة الدستوریة بتفسیر أحكام 

نفرادھا بھذا الدور ھو إجراء غیر مسبوق في الدساتیر الجزائریة لھذا كان الدستور وا
  من الضروري طرح الإشكالیة التالیة:

ما ھي مقومات وحدود ممارسة المحكمة الدستوریة الجزائریة لاختصاصھا 
المستقل في تفسیر الأحكام الدستوریة ؟ ثم ما ھي البدائل الممكنة والضروریة لتعزیز 

  ذا الإطار؟دورھا في ھ
  وبغرض التدرج في الإجابة على الإشكالیة المطروحة نتبع خطة البحث التالیة:

المبحث الأول: المعاییر المفاھیمیة والموضوعیة لإسناد الاختصاص التفسیري للمحكمة 
  الدستوریة

  المطلب الأول: ضبط مدلول التفسیر الدستوري
  يالمطلب الثاني: الأساس الفلسفي للتفسیر الدستور

  المطلب الثاني: الحدود الموضوعیة لعملیة التفسیر الدستوري
  المعاییر الدستوریة لممارسة الاختصاص التفسیري للمحكمة الدستوریة المبحث الثاني:
  الإقرار الدستوري لممارسة الاختصاص التفسیري المطلب الأول:

  ةالمطلب الثاني: مبررات ممارسة الاختصاص التفسیري للمحكمة الدستوری
  المطلب الثالث :الآثار المترتبة على الاختصاص التفسیري للمحكمة الدستوریة 

المبحث الأول: المعاییر المفاھیمیة والموضوعیة لإسناد الاختصاص التفسیري 
  للمحكمة الدستوریة

یقتضي البحث في مسألة المعاییر المفاھیمیة والموضوعیة للاختصاص 
التطرق إلى ضبط مدلول تقنیة التفسیر في جانبیھ التفسیري للمحكمة الدستوریة ضرورة 

العام والخاص، كما یتعین التطرق من ناحیة أخرى بتبیان الحدود الموضوعیة التي 
أرساھا الفقھ والقضاء الدستوریین للأخذ بھ في أحكامھ مباشرة أو بمناسبة القیام بالرقابة 

بعاد المتوخاة من وراء أین یسمح ذلك باستخلاص الأ الدستوریة بطریق غیر مباشر.
تمكین القاضي الدستوري بوجھ عام والمحكمة الدستوریة الجزائریة بوجھ خاص والذي 
یرتبط بكشف وإزالة الغموض والإبھام الذي قد یعتري ھذه النصوص لعدة أسباب، 
كالصیاغة المبھمة للنصوص أو ضبابیة مقاصد المؤسس الدستوري الجزائري أو 

سیر لن یكون مجدیا إلا إذا كان یتماشى مع ما تعرفھ الدولة من تعارضھا، غیر أن التف
  حركیة وتطور في جمیع المجالات.
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    المطلب الأول: ضبط مدلول التفسیر الدستوري
، كالتّفْسیر، رُ: الإبَانةُ، وكشْفُ المُغَطّىلفظ التفسیر في الاشتقاق اللغوي من الفَسْ

المراد عن المشكل، والتأویل رد أحد المحتملین إلى  والتّفْسیرُ والتَّأویلُ وَاحد وھو كشف
  ١ما یطابق الظاھر

وجاء في بیان المعنى اللغوي للتفسیر بأنھ "البیان أو الإبانة والتوضیح، والبیان 
،أما من جانب ٢ھو الإظھار والظھور، فھو اسم لكل ما یكشف عن معنى الكلام ویظھره"

وتكمیل ما اقتضب من نصوصھ وتخریج ما  الاصطلاح فھو "توضیح ما أبھم من ألفاظھ
ى القاعدة ، والتفسیر ھو تحدید معن٣نقص من أحكامھ، والتوفیق بین أجزاءه المتناقضة"

، وذلك بعدم الوقوف على المعنى الظاھر المباشر الذي یستخلص الدستوریة وبیان مداھا
ة الدستوریة محاولا من ألفاظ النص، إذ یكشف القائم بالتفسیر عن المعنى الحقیقي للقاعد

  .٤الوصول إلى روح الدستور
وعلیھ فالمقصود من التفسیر ھو "بیان معنى الألفاظ والكلمات المستخدمة فیھا 
وتحدید مضمونھا وإظھار فحواھا وشرح الحكمة من وراءھا والغایة منھا والھدف 

نطوي المرجو والمقصود فیھا وإیضاح الغامض من عباراتھا وإزالة اللبس الذي قد ت
  . ٥علیھ"

وھناك من یرى بأن التفسیر لغة لا یختلف عن التفسیر اصطلاحا فھو: "نشاط 
عقلي وفكري یستخدم فیھ المفسر قواعد اللغة والمنطق لتحدید المصلحة التي شرع 
النص لحمایتھا، وذلك للوقوف على ما إذا كانت تلك الألفاظ تتطابق مع المصلحة التي 

، بالتالي الھدف من ٦على القاضي الدستوري من عدمھا"تمثلھا القضیة المعروضة 
التفسیر ھو إزالة الغموض ورفع الخلاف في حكم القاعدة الدستوریة من ناحیة، وسد 
الفراغ بالاجتھاد فیھا عن طریق إعمال الذھن داخل إطار النص لمواجھة الواقع العملي 

  من ناحیة أخرى.
یجب  Interpretationلتفسیر ویرى بعض الفقھ في ھذا الإطار أن كلمة ا

، ر غیر مقید بالتفسیر الحرفي للنص، بحیث یكون المفسأن ینظر إلیھا كمصطلح قانوني
، فالتفسیر الحقیقي جما للنص الدستوري ولیس مفسرا لھلأنھ في ھذه الحالة یكون متر

                                                
مجد الدین الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، تحقیق أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد ، دار الحدیث :  -١

  .١٢٤٦، حرف الفاء ، ص ٢٠٠٨القاھرة ، 
 -من المحاكم الدستوریة و أثرھا في تعزیز مبدأ المشروعیة سھى زكي نور عیاش،(التفسیرات الصادرة  -٢

  .٣٦١، ص ٢٠١٨، سنة ٠١، العدد ١٠، المجلد مجلة رسالة الحقوق)، -دراسة مقارنة
أنظر: سامي عبد الحلیم سعید، المحكمة الدستوریة في السودان، شركة مطابع السودان للعملة الموحدة، سنة  -٣

  .١٠٧، ص ٢٠٠٨
مجلة )، -دراسة مقارنة- بید، میسون طھ حسین، (الاختصاص التفسیر للقضاء الدستوري عدنان عاجل ع -٤

  .٤١٦، ص ٢٠١٦، سنة ٠٤، العدد ٠٤، العراق، المجلد المحقق الحلي للعلوم القانونیة و السیاسیة
  .٤١٦المرجع نفسھ، ص  -٥
  .٣٦١سھى زكي نور عیاش، مرجع سابق، ص  -٦
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ھو الذي یفصح عن نیة المشرع الحقیقیة من إنشاء النص الدستوري دون التقید 
  .١ھ.بحرفیت

وھذا یعني أن یتم تفسیر النصوص والأحكام الدستوریة في ضوء غایة أساسیة 
ھي كفالة أكبر قدر من الحمایة للحقوق والحریات العامة ، ومن أجل ذلك لا ینبغي أن 
ینظر إلى كل نص بشكل منعزل أو منفصل عن باقي النصوص الأخرى، بل یتعین أن 

  ٢ا منظومة كاملة تجمعھا وحدة عضویة واحدة.یتم الربط بین مواد الدستور باعتبارھ
وتأكید على ھذا المعنى ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر إلى القول" 
أن تفسیر نصوص الدستور یكون بالنظر إلیھا باعتبارھا وحدة واحدة یكمل بعضھا 

، بل یجب أن یكون ي نص فیھا بمعزل عن نصوصھ الأخرىبعضا ، بحیث لا یفسر أ
  ٣، وینأى بھا عن التعارض "م مدلولھ بما یقیم بینھا التوافقره متساندا معا بفھتفسی

، ه للقواعد الدستوریة إلى اتجاھینتجدر الإشارة إلى أن الفقھ ینقسم في تفسیر
فیذھب البعض منھم إلى جعل أساس التفسیر ھو النصوص الدستوریة وحدھا دون 

التي  ماربوري ضد مادیسونفي قضیة  غیرھا من الاعتبارات ونجد صدى ھذا الاتجاه
، في حین ذھب البعض الآخر إلى أن المحكمة العلیا الأمریكیة مارشالفصل فیھا رئیس 

القانون الدستوري یتمثل في السیاسة المقننة، ولذلك یجعل للاعتبارات السیاسیة نصیبھا 
، طبق فیھا النصلسیاسیة التي یفي التفسیر  بحیث یأخذ المفسر بعین الاعتبار الظروف ا
  .٤وینظر إلى القاعدة الدستوریة بروح العصر عند تطبیقھا

وحتى مع التسلیم بوجاھة ھذا الموقف ، فلا یعني أن المفسر یملك مخالفة 
القاعدة الدستوریة أو تعطیل أحكامھاـ إذ أن ھذا الاختصاص لا تملكھ إلا السلطة 

توریة ، وعلى ذلك لا یجوز للمفسر تحت التأسیسیة المنشأة التي تملك تعدیل الوثیقة الدس
  .٥ستار التفسیر أن یقرر خلاف ما تقضي بھ قاعدة واضحة الدلالة

  المطلب الثاني: الأساس الفلسفي للتفسیر الدستوري
إن تطور الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وترابط عناصره وارتفاع 

لموجود بین السلطات العامة الذي عدد المؤسسات الدستوریة بمختلف مھامھا والتداخل ا
ینعكس مباشرة على تكوینھا وصلاحیاتھا، إضافة إلى تعدد الحقوق والحریات المكرسة 

                                                
دراسة -حسین الصباح، (دور القاضي الدستوري في التفسیر المنشئمیثم حنظل شریف ، صبیح وحوح  -١

  ٥١٩، ص ٢٠١٧،  ٢، العدد  ٢٥، المجلد  مجلة جامعة بابل العلوم الانسانیة)،  -مقارنة
یسري العصار،(نقاش متجدد حول دور القضاء الدستوري في تفسیر القواعد الدستوریة والقانونیة واستنباط  -٢

، دیسمبر  ٢٠، السنة الخامسة ، العدد التسلسلي  ٤، العدد  كلیة القانون الكویتیة العالمیةمجلة المبادئ منھا)، 
  .٣٦٠، ص  ٢٠١٧

، ص ٤، ج ١٩/٠٥/١٩٩٠ق، جلسة  ٩لسنة  ٣٧أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم  -٣
قاضي الدستوري المضیف ، (تفسیر الزي نویجي، عبد الحفیظ علي الشیميمشار إلیھ في: محمد فو ٢٥٦

الجزء  ٢، السنة الخامسة ، العدد ، ملحق خاصمجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیةودوره في تطویر القانون)، 
  .٢٧، ص  ٢٠١٧الأول ، ماي 

  .٢٠٣، ص ٢٠٠٢-٢٠٠١، مزي طھ الشاعر، القانون الدستوري، الرسالة الدولیة للطباعةر -٤
  .٢٠٤المرجع نفسھ ، ص  -٥
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دستوریا وتطور آلیات حمایتھا، وكثرة الأھداف التي یطمح المشرع الدستوري لتحقیقھا، 
عوامل أدت لضرورة زیادة النصوص الدستوریة، وھو ما ینعكس أیضا على أداء 

ضعي الدستور من حیث التحكم الجید في صیاغة النصوص، وعدم القدرة على تجنب وا
  .١الغموض والإبھام والتعارض بین أحكام الدستور

ویعود تجسید النصوص الدستوریة إلى السلطة التشریعیة التي تضع التشریعات 
ھمتھا التي المنظمة للعلاقات في إطار ھذه التعقیدات، غیر أن تقصیرھا في أداءھا لم

یفرض على القضاء الدستوري إلزامیة إیجاد تفسیر لھذه الأحكام یتماشى مع الواقع عند 
  .٢النظر في دستوریة القوانین

وقد منح اختصاص تفسیر الدستور للمحكمة العلیا الأمریكیة علویة قضائیة، 
ارتكزت على قدرة قضاة ھذه المحكمة في محو أي اختلاف بین أفكارھم الخاصة حول 

سیر أحكام الدستور، وبین الدستور الحقیقي بذاتھ، فلم یعد بحث قضاة المحكمة عن تف
معنى الدستور، باعتباره مجرد إطار لإجراءات وقرارات المحكمة العلیا، بل أصبح 
الدستور ومعناه ھو ما یقولھ قضاة ھذه المحكمة، ومما ساعد على ذلك غموض 

دة ، الأمر الذي خلق صعوبة كبیرة في النصوص الدستوریة وتضمنھا عبارات غیر محد
التعرف على قصد واضعي الدستور في الكثیر من المسائل المعاصرة، وھو ما دفع 
المحكمة إلى القیام بتفسیر النصوص الدستوریة لسد الفراغ الناجم عن صعوبة تعدیل 
ا الدستور الاتحادي، فأحلت تقدیرھا للنصوص محل تقدیر المشرع الدستوري، مما مكنھ

من لعب دور سیاسي فعال خلال التطور التاریخي للتجربة الدستوریة الأمریكیة، 
وللتعبیر عن ھذا الدور الإنشائي للمحكمة العلیا في صیاغة القواعد الدستوریة وصف 
النظام الأمریكي بأنھ نظام یستقر على مبدأ الفصل بین السلطات وعلى فكرة حكومة 

ارسھ المحكمة العلیا في صیاغة القواعد الدستوریة من القضاة تعبیرا عن الدور الذي تم
 .٣خلال ممارستھا للتفسیر والرقابة على دستوریة القوانین

لى أنھ على الرغم من أن لكن ما سبق ذكره لا یجب أن یستبعد الإشارة كذاك إ
أحكام القانون الدستوري قادرة على النمو، إلا أن الدستور یعتبر بحق وثیقة تاریخیة 

بط بسیاق معین یؤثر على التوجھات الأساسیة للنظام في الدولة ولھا جوھر ومعنى ترت
مستقل عن التفسیر الذي تم تقدیمھ لھا لاحقًا ، مما یعني أنھ لا یقتصر فقط على 
المؤرخین ولكن أیضًا یقید تطویر القانون الدستوري. ومما یقال في ھذا الصدد أن 

اغة الدستوریة والمعنى الذي سعوا إلى نقلھ، الكلمات التي یستخدمھا واضعو الصی
  .٤تفرض قیودًا على الاختیار، وحدود یمكن تغییرھا فقط بتعدیل الوثیقة الدستوریة

  
                                                

  .١٠٧امي عبد الحلیم سعید ، مرجع سابق، ص س -١
  .٤٢٠عدنان عاجل عبید، میسون طھ حسین، مرجع سابق، ص  -٢
  .٤٢٤ - ٤٢٣المرجع نفسھ، ص  -٣

4- Terrance Sandalow, Terrance Sandalow, Constitutional Interpretation, Michigan Law 
Review, Vol.  79, April 1981, p10٦١ 
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  المطلب الثاني: الحدود الموضوعیة لعملیة التفسیر الدستوري 
إن مجال الاختصاص التفسیري للجھة التي ترجع إلیھا سلطة تفسیر الأحكام 

ھ عام وللمحكمة الدستوریة الجزائریة بوجھ خاص یتحقق في وضعیتین: الدستوریة بوج
الوضعیة الأولى من خلال الرجوع حسب المقتضیات الدستوریة والقانونیة للمحكمة 
الدستوریة لطلب تفسیر نصوص الدستور الغامضة التي تحتاج إلى فك ذلك الغموض، 

توري عن تنظیم مسألة أو كما یرتبط كذلك بحالة بوجود فراغ أو سكوت النص الدس
موضوع مما یجب أن یدخل ضمن مجال عنایة المؤسس الدستوري.فالتفسیر الدستوري 
على النحو السابق ھو استجلاء مدلول النص ومحتواه من أجل إمكانیة تطبیقھ بصورة 
صحیحة عن طریق ضبط المعنى الذي كان یریده المؤسس الدستوري من النص أو 

ناه أو معناه، بما یجعلھ قابلا للتطبیق وحل المسائل والإشكالات الحكم الدستوري في مب
حلول لما  الدستوریة المطروحة، أو في حالة الحلول محل المؤسس الدستوري لإعطاء

، وھذه الحالة الأخیرة تبدو في نظرنا أكثر تجسیدا لدور لم یقع تأطیره دستوریا
لات المسكوت عنھا دستوریا والتي ومسؤولیة المحكمة الدستوریة إزاء المسائل والإشكا

  لم تتم الإشارة إلیھا حتى على سبیل التلمیح. 
إن منطق التفسیر الدستوري السلیم ینبغي أن یتماشى حسب رأي الكثیرین مع 
عدم التسلیم فقط بفكرة أن الدستور تعبیر عن القیم المكتوبة من قبل واضعي الصیاغة 

رة یتولاھا أولئك الذین لھم تكلیف ومھمة تفسیر النصیة، ولكن نتاج لعملیة تقییم مستم
، تفسیرا رسمیا یقع على عاتق القاضي الدستوري حتى وإن لم ١نصوص الدستور

یستبعد ھذا الأخیر أثناء قیامھ بمھمتھ الاستئناس بالتفسیر الأكادیمي الذي یتولاه الأستاذة 
  ل إلى تفسیر رسمي.والباحثین المختصین في حقل القانون الدستوري والذي قد یتحو

بفكرة أن التفسیر الأصیل لا یقتصر ھانس كلسن في ھذا الصدد یتمسك الفقیھ 
على المعنى الكلاسیكي الذي ینحصر في التفسیر الذي یعطیھ من وضع النص، وھو 
المشرع الذي یكون مؤھلا لمعرفة المعنى المقصود منھ ، بل ینبغي أن یشمل كذلك 

ة ویكون لتفسیرھا مردود فعلي، وأثر بموجب النظام حسبھ جھة أخرى مخولة ومؤھل
الحقوقي المعمول بھ، وھكذا یكتسب صفة التفسیر الأصیل التفسیر النابع من محكمة 
علیا، وأیضا من البرلمان عندما لا یكون ھناك محكمة دستوریة ، ولیس ھناك من فارق 

نى للنص سوى الذي بین الاثنین لأن التفسیر في الحالتین یفرض نفسھ، ولیس من مع
 .٢أعطاه المفسر

مع ذلك یمكن ملاحظة أن ھناك من یضیق من مجال التفسیر الدستوري  
ویحصره في نطاق سلطة ما تتوصل إلیھ المحكمة الدستوریة فقط دون توجیھ،ما یعني 

ففي بحث ما أثبت قصوره حسب مزاعم البعض، استبعاد التفسیر الأكادیمي الذي كثیرا 

                                                
1- seeibd, at, 1034 

 ٦، المجلد  المجلس الدستوري ، الكتاب السنويأنظر في ھذا الخصوص: عصام سلیمان، (تفسیر الدستور)،  -٢
  .٣٧٢، ص ٢٠١٢، الباب الثالث(دراسات في القضاء الدستوري) ، 
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بعنوان "ضد النظریة الدستوریة، لریتشارد  ١٩٩٨حدیًا تم نشره في عام نموذجي یمثل ت
بوسنر ، رئیس قضاة الولایات المتحدة آنذاك رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة السابعة 
نظریات دستوریة في الولایات المتحدة كانعكاس لما أسماه"تأھیل أساتذة كلیة الحقوق"، 

ساتذة آخرین ولیس للقضاة والممارسین.ورأى أن الذین یمیلون أكثر منھمكم یقول لأ
  .١النظریة الدستوریة الیوم تنتشر في وسط مبھم للقاضي والمحامي الممارس

وبعیدا عن السجال السابق بشأن المفاضلة بین التفسیر الرسمي وغیر الرسمي، 
 والتأویل،فإن ھناك من یعتبر التفسیر تأویلا للقاعدة الدستوریة لقرب المعنى بین التفسیر 

إلا أنھما في واقع الأمر متباینان من حیث المعنى والآلیات فنجد أن التأویل ھو تفسیر 
الألفاظ خلاف الظاھر وذلك ببیان المراد بطریق الاستعارة في حین یقتصر دور التفسیر 
على التوضیح وكشف المقصود، أما من حیث الآلیات المستخدمة فبالنسبة للتأویل تكون 

ئمة على سند أو دلیل موجود في النص الدستوري بذاتھ، أما الآلیات المستخدمة آلیاتھ قا
في التفسیر فإنھا متعددة، حیث تجد أساسھا في النص ذاتھ وبعضھا الآخر یستند إلیھ 
القائم على التفسیر خارج النص الدستوري، وھكذا تكون نتیجة التفسیر من حیث الأصل 

التأویل فھي الترجیح بین معنیین أحدھما ظاھر والآخر  العام ھي بیان المعنى أما نتیجة
  .٢مستتر

مما یتعین الاشارة إلیھ في ھذا الصدد إلى أنھ قد تكون نصوص الدستور 
واضحة ومضبوطة في حالات معینة ورغم ذلك ھي تحتاج للتفسیر من قبل القضاء 

ل، وھنا یظھر الدستوري لأجل تطبیقھا، كحالة صیاغتھا بعبارات عامة لا تحمل تفاصی
دوره في نقلھا من نطاقھا التجریدي إلى مجالھا الواقعي عن طریق ممارسة اختصاص 

 .٣التفسیر
وعلى فرض التسلیم بالعملیة السابقة، فإنھ یترتب علیھ إما توسیع مجال تطبیق 
الأحكام الدستوریة بما یتجاوز حتى فھم واضعي الصیاغة النصیة للدستور، وعلى 

یكون للمحكمة أن تلجأ في بعض الأحیان لتضییق المعنى الأصلي بما  العكس من ذلك قد
  .٤یسمح باستیعاب نصوص الدستور

المعاییر الدستوریة لممارسة الاختصاص التفسیري للمحكمة  المبحث الثاني:
  الدستوریة

إن اختصاص تفسیر أحكام الدستور لم یكن موجودا ضمن اختصاصات 
قابة على دستوریة القوانین في الجزائر (المجلس المؤسسة الدستوریة المكلفة بالر

، وھو ما جعل المجلس ٢٠٢٠الدستوري) بشكل صریح وقاطع قبل التعدیل سنة 

                                                
1- ROBERT FRENCH, INTERPRETING THE CONSTITUTION- WORDS, HISTORY 
AND CHANGE, Monash University Law Review(Vol 40, No 1),2011,p 31. 

  .٣٦١سھى زكي نور عیاش، مرجع سابق ، ص  -٢
  .٤١٨عدنان عاجل عبید، میسون طھ حسین، مرجع سابق، ص  -٣

4- see Terrance Sandalow, Previous reference, at 1044 
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  )٤٣( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

الدستوري المرجع الوحید لأي خلاف یثور حول تفسیر أحكامھ، وإن كانت مواد ھذا 
التعدیل تنص صراحة على الاختصاص التفسیري إلا أن المجلس الدستوري كان 

ھ سابقا دون مرجعیة دستوریة صریحة، الأمر الذي یؤكد أطروحة أن ھذا النوع یمارس
من الاختصاص لا یقوم على أساس دستوري فقط، وإنما كان یقوم قبل ذلك على أساس 

  فلسفي.
  المطلب الأول: الإقرار الدستوري لممارسة الاختصاص التفسیري

دستور بطریقة یجد الاختصاص التفسیري للقضاء الدستوري أساسھ في ال
مباشرة أو غیر مباشرة، والفرق بین الطریقتین یكون التفسیر في الأولى اختصاص 
أصیل للقضاء الدستوري ینص علیھ الدستور أو یحیلھ على القانون الذي ینظم الھیئة 
المكلفة بالرقابة الدستوریة، أما الثانیة لا ینص علیھ الدستور ولا یحیل ھذا الإجراء على 

ث یدخل التفسیر في مجال مقتضیات سلطة الفصل فیما یعرض علیھا من قانون، حی
  منازعات.

لقد برزت أھمیة وضرورة اللجوء للتفسیر أول الأمر في أحضان النظام 
الأمریكي في القضیة الشھیرة التي تناقلھا الكتاب والباحثین في المجال الدستوري، والتي 

ماربوري ضد عرف آنذاك بقضیة  أسست لعھد جدید من الحمایة الدستوریة فیما
والتي كان للقاضي مارشال دور بارز في نقل مستوى النص المكتوب إلى  مادیسون

التنزیل المیداني الذي یحصن نصوص الدستور نفسھ، وأصبحت تجد في الرقابة 
الدستوریة التي تولتھا المحكمة الدستوریة في ما بعد الأداة المناسبة لضمان عدم مخالفة 

  ون للدستور.أي قان
إن جرأة القاضي الأمریكي مارشال الذي تصدى آنذاك لتفسیر الدستور تستند 
إلى أن اختصاص وواجب القضاء قسم لیقول " ما ھو القانون " والفرضیة الضمنیة لھذا 
الادعاء ھو أن الدستور شكل من أشكال "القانون، مثلھ مثل القانون الذي عادة ما تطبقھ 

الإخلاص للقانون ھو قیمة بارزة في أمة، فھي تفتخر بأنھا "حكومة المحاكم. ولما كان 
  .١قوانین ولیست حكومة رجال"

وقبل التطرق إلى الإسناد المباشر لصلاحیة التفسیر نخوض أولا في الإسناد 
الغیر مباشر الذي یتجسد من خلال النصوص التي تؤسس لدوره عبر وسیلة الرقابة 

 ١٩٥٨ھو الحال بالنسبة للدستور الفرنسي الصادر سنة  على دستوریة القوانین، مثلما
الذي لم یتضمن أیة إشارة لدور المجلس الدستوري في تفسیر أحكامھ فھو یمارس ھذا 
الدور كمقدمة ضروریة لمباشرة اختصاصھ بالرقابة على دستوریة القوانین، وقد 

دور لما یشكلھ من عارض جانب كبیر من الفقھ الفرنسي قیام المجلس الدستوري بھذا ال

                                                
1  -  laude  Lefor, Theories of Constitutional Interpretation, Representations ,No. 30, Special 
Issue: Law and the Order of Culture (Spring, 1990,Published By: University of California 
Press, p 15 



 

 
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خطورة على الحیاة القانونیة في الدولة، وذلك بأن یحل محل إرادة السلطة التأسیسیة 
  .١ویخلق قواعد دستوریة جدیدة تماما تحت ستار تفسیر الأحكام الدستوریة

وبالعودة للتجربة الدستوریة الجزائریة نسجل بوضوح أن المجلس الدستوري قد 
التفسیر، وھو ما سنظھره من خلال مجموعة من  مارس دون سند صریح اختصاص

النماذج التي تضمنتھا آراء وقرارات وتصریحات وبیانات المجلس الدستوري، وكذلك 
  النظام المحدد لقواعد عملھ.

تفسیر الأحكام الدستوریة في إطار النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  -أ
  الدستوري سابقا:

  على نموذجین نبینھما كالآتي:یمكن أن التركیز في ھذا الإطار 
  الإخطار الذاتي (التصدي): -

یقصد بالتصدي في القضاء بصورة عامة خروج القاضي عن نطاق الدعوى 
المرفوعة أمامھ استثناء من المبدأ العام في القضاء الذي یحظر على القاضي تجاوز ما 

تصدي في طرحھ الخصوم من طلبات ودفوع ضمن نطاق الدعوى، ولا یختلف معنى ال
القضاء الدستوري، عن معناه في مجال القضاء بصورة عامة، حیث یستند إلى نفس 
المفاھیم والأسس، وعلیھ یعرف التصدي في مجال القضاء الدستوري على أنھ " لجوء 
المحاكم الدستوریة إلى البت في دستوریة أو شرعیة القوانین التي تكون متصلة مع 

ھ وبیان مدى مطابقتھا للدستور معتمدة في ذلك على القانون المطعون بعدم دستوریت
  .٢اختصاصھا بالرقابة على دستوریة القوانین"

والمجلس الدستوري لا یمارس رقابتھ إلا بناء على إخطار من الجھات المحددة   
بموجب أحكام الدستور ولیس الإخطار الذاتي، حیث شملت في التعدیل الدستوري لسنة 

، ٣و رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمةرئیس الجمھوریة أ ١٩٩٦
من التعدیل الدستوري لسنة  ١٨٧وتوسعت دائرة حق الإخطار بعد ذلك  بموجب المادة 

) نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو ٥٠لتشمل أیضا الوزیر الأول أو خمسین ( ٢٠١٦
  ) عضوا في مجلس الأمة.٣٠ثلاثین (

إجراء الإخطار ھو تحدید نطاق التصدي الذي لا یمكن والإبھام الذي كان یسود   
أن یتعدى مجال الرقابة الدستوریة دون البحث أو التعرض لاعتبارات ملائمة 
التشریعات من عدمھا إذ یعد اختصاصا أصیلا للسلطة التشریعیة و لا تمتد إلیھ الرقابة 

لم یخطر بشأنھا و لھا  ، وامتداد سلطة رقابة المجلس الدستوري للأحكام التي٤الدستوریة

                                                
  .٤٢٦ - ٤٢٥حسین، مرجع سابق ، ص  عدنان عاجل عبید، میسون طھ -١
، سنة ١٧، عدد مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونیةبتول مجید، (التصدي في القضاء الدستوري)،  -٢

  .٢٦٥، ص٢٠١٩
 ٠٨مؤرخة في  ٧٦صادر في الجریدة الرسمیة عدد  ١٩٩٦نوفمبر  ٢٨من التعدیل الدستوري  ١٦٦المادة  -٣

  .٠٦، ص ١٩٩٦دیسمبر 
، جاء فیھ أن " ١٨١٩في قضیة ماك كولوك ضد ماریلاند سنة  ٣١٩رار المحكمة العلیا الأمریكیة رقم ق -٤

 =تقدیر الحاجة إلى التشریع من عدمھ، ومدى ضرورتھ یدخل في اختصاص الھیئة التشریعیة وحدھا لكونھ من
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  )٤٥( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، وھو ما دفع المجلس إلى تفسیر أحكام الدستور في 
، ضمن نصوص الــنظــام المحدد لقواعد عملھ الذي یعده ١ھذا المجال لأول مرة

منھ بأنھ "إذا اقتضى الفصل في  ٠٨، حیث جاء في نص المادة ٢ویصادق علیھ بنفسھ
صدي لأحكام أخرى لم یخطر المجلس الدستوري بشأنھا ولھا علاقة دستوریة حكم الت

بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصریح بعدم دستوریة الأحكام التي أخطر بھا أو 
تصدى لھا وكان فصلھا عن بقیة النص یؤدي إلى المساس ببنیتھ كاملة، فإنھ في ھذه 

  .٣الحالة یعاد النص إلى الجھة المخطرة"
نستدل على ذلك برقابة المجلس الدستوري التي جاءت على أساس ویمكننا أن 

من الدستور، بالرسالة المؤرخة في  ١٦٦إخطار رئیس الجمھوریة طبقا لأحكام المادة 
المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري  ٢٠٠٠دیسمبر سنة  ٢٥

ل دستوریة القانون / س إ/ حو٢٥/٢٠٠٠تحت رقم  ٢٠٠٠دیسمبر سنة  ٢٥بتاریخ 
المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان المصادق علیھ من قبل مجلس الأمة بتاریخ 

 - ٨٩عندما تصدى من تلقاء نفسھ للقانون الأساسي للنائب رقم  ،٢٠٠٠نوفمبر سنة  ٢٨
 ٠٤المؤرخ في  ٢٢ - ٩١وللقانون المعدل لھ رقم  ١٩٨٩غشت  ٠٨المؤرخ في  ١٤

ا إلى العلاقة الموجودة بین المواد الموجودة في القانون موضوع مشیر ١٩٩١دیسمبر 
مما ترتب  ٢٢ - ٩١ومادة في القانون رقم  ١٤ - ٨٩الإخطار ومادة في القانون رقم 

  .٤علیھ قیام المجلس الدستوري بإلغاء بعض المواد من القانونین

                                                                                                                   
ول مجید، مرجع سابق، ص عناصر السیاسة التشریعیة التي یمتنع على المحاكم التدخل فیھا"، نقلا عن بت=

٢٦٨.  
أوت  ٠٧الموافق  ١٤١٠محرم عام  ٠٥نظام یحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري مصادق علیھ بتاریخ  -١

  .٨٦٤، ص ١٩٨٩غشت  ٠٧مؤرخة  ٣٢، ج ر عدد ١٩٨٩سنة 
تتضمن تعدیل النظام  ١٩٩١نوفمبر سنة  ٢٠الموافق  ١٤١٢جمادى الأولى عام  ١٣مداولة مؤرخة في  -  

 ٢٤مؤرخة  ٦٠الذي یحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، ج ر عدد  ١٩٨٩غشت سنة  ٢٧المؤرخ في 
  .٢٣٥٠، ص ١٩٩١نوفمبر 

تعدل و تتمم النظام المؤرخ في  ١٩٩٦دیسمبر سنة  ٢٩الموافق  ١٤١٧شعبان عام  ١٨مداولة مؤرخة في  -  
ت عمل المجلس الدستوري، ج ر عدد الذي یحدد إجراءا ١٩٨٩غشت سنة  ٠٧الموافق  ١٤١٠محرم عام  ٠٥
  .١٩،ص١٩٩٧ینایر  ١٢بتاریخ  ٠٣

، تعدل و تتمم النظام المؤرخ ١٩٩٧أبریل سنة  ١٣الموافق  ١٤١٧ذي الحجة عام  ٠٦مداولة مؤرخة في  -
الذي یحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، ج ر  ١٩٨٩غشت سنة  ٠٧الموافق  ١٤١٠محرم عام  ٠٥في 

  .                                    ٠٦، ص ١٩٩٧بریل أ ٢٧مؤرخة  ٢٥عدد 
  .١٩٩٦من الدستور المعدل سنة  ٠٢فقرة  ١٦٧المادة  -٢
مؤرخة  ٤٨، ج ر عدد ٢٠٠٠یونیو سنة  ٢٨النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المصادق علیھ  -٣

  .٢٧، ص ٢٠٠٠غشت  ٠٥
یتعلق ٢٠٠١ینایر سنة  ١٣الموافـــق  ١٤٢١شوال عام  ١٨في   مؤرخ ٠١/ر. ق / م د /١٢رأي رقم    -٤

مؤرخ في... الموافق....... یتضمن القانون الأساسي لعضو    ـ ... ٢٠٠٠بالرقابة على دستوریة القانون رقم 
  ، تضمن ما یلي:٠٥، ص٢٠٠١فبرایر  ٠٤مؤرخة  ٠٩البرلمان، ج ر عدد 

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا من الدستور تقضي أنھ  ١٦٩"....واعتبارا أن المادة 
 =غیر دستوري یفقد ھذا النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلس،
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  التفسیر المتعلق بشروط صحة الإخطار الصادر عن أعضاء البرلمان:  -
لم الجھات صاحبة الحق في الإخطار و ٢٠١٦حدد التعدیل الدستوري لسنة 

یمیز بینھا من حیث الشروط الضابطة لھذا الإجراء، الذي یتطلب التفسیر حین یصدر 
) عضوا في مجلس ٣٠) نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثین (٥٠عن خمسین (

ممارسة حق إخطار المجلس الدستوري الأمة، وقد منح لأول مرة للمعارضة البرلمانیة 
في فقرتیھا  ١٨٧في فقرتھا السادسة التي أحالتنا على أحكام المادة  ١١٤بموجب المادة 

الثانیة والثالثة بنصھا على أن تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنھا من المشاركة 
إخطار المجلس الفعلیة في الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة لا سیما منھا 

الدستوري، مجسدة في خمسین نائبا من الغرفة الأولى أو ثلاثین عضوا من الغرفة 
  الثانیة.

من النظام  ١١و  ١٠وتفسیر أحكام الدستور في ھذا الشأن ورد في المادتین 
بأنھ " إذا أُخطِــر المجلس  ١٠المحدد لعمل المجلس الدستوري، حیث جاء في المادة 

نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة الدستوري من قبل 
من الدستور، یجب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو الأحكام  ٠٢الفقرة  ١٨٧

  موضوع الإخطار والتبریرات المقدمة بشأنھا.
كما یجب أن ترفق رسالة الإخطار بقائمة أسماء وألقاب وتوقیعات نواب     

أو أعضاء مجلس الأمة أصحاب الإخطار، مع إثبات صفتھم  المجلس الشعبي الوطني
  .عن طریق إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة

على أن تودع رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرین المفوضین، لدى كتابة 
من نفس النظام فقد استكملت وضع ھذه  ١١، أما المادة ١ضبط المجلس الدستوري"

بط بنصھا على أن یعلم المجلس الدستوري كل من رئیس الجمھوریة و رئیس الضوا
مجلس الأمة و الوزیر الأول بالحكم أو الأحكام موضوع ھذا الإخطار، و كلك 

  التبریرات المقدمة من قبلھم. 
  
  
  

                                                                                                                   
ربیع  ٢٥من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  ٨واعتبارا أنھ بمقتضى المادة  -=

الدستوري أن یتصدى لأحكام أخرى لم یُخطر  یمكن للمجلس ٢٠٠٠یونیو سنة  ٢٨الموافق  ١٤٢١الأول عام 
بشأنھا ولھا علاقة بالأحكام موضوع الإخطار إذا اقتضى ذلك الفصل في دستوریة الحكم أو الأحكام المعروضة 

  المذكورة أعلاه، ٣٨علیھ، وبالتالي فإن المجلس الدستوري مختص بمراقبة الأحكام التي تحیل إلیھا المادة 
من القانون، موضوع الإخطار، وبینھما وبین الفقرة الأولى  ٤٣و ٣٨لموجودة بین المادتین واعتبارا للعلاقة ا -

 -  ٩١من القانون رقم  ٤٩المذكور أعلاه والفقرة الثانیة من المادة  ١٤ - ٨٩من القانون رقم  ٤٩من المادة 
كام كلھا لرقابة الدستوریة المشار إلیھ أعلاه ، فإنھ یتعین إخضاع ھذه الأح ١٤ -  ٨٩المعدل للقانون رقم  ٢٢

  نظرا لما لھا من ترابط وتشابھ في الموضوع..."
 ٠٦الموافق  ١٤٣٧جمادى الثانیة عام  ٢٨النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري المصادق علیھ بتاریخ  -١

  .٠٦، ص ٢٠١٦مایو  ١١مؤرخة  ٢٩، ج ر عدد ٢٠١٦أبریل سنة 
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  التفسیرات التي تم على أساسھا تعدیل الدستور:  -ب
  ما كالتالي:یمكننا أن نقدم في ھذا الإطار نموذجین نبینھ

  قرارات و آراء المجلس الدستوري نھائیة و ذات نفاذ فوري: -
النص على  ٢٠١٦نتج عن إغفال المؤسس الدستوري قبل تعدیل الدستور سنة 

طبیعة آراء وقرارات المجلس الدستوري وإلزامیتھا لجمیع السلطات نوع من الغموض، 
جنسیة الأصلیة لزوج المترشح ومن أمثلة ذلك إصرار المشرع  بإعادة تمسكھ بشرط ال

للانتخابات الرئاسیة عند تعدیلھ لقانون الانتخابات، رغم أن المجلس الدستوري سبق لھ 
أن فصل بعدم دستوریة ھذا الشرط، لذلك أصر المجلس من جدید على موقفھ مؤكدا أن 

یتوقف ، ولم ١ھذا یشكل تجاھلا لقوة آرائھ و قراراتھ التي تعتبر نھائیة وملزمة للجمیع
تصریحا جاء فیھ  ١٩٩٥یولیو  ٢٥المجلس الدستوري عند ھذا الحد، فقد أصدر بتاریخ 

 ٢٥ه الموافق لــ  ١٤١٦صفر عام  ١٧المجلس الدستوري، في اجتماعھ بتاریخ  "أن
صفر عام  ٢١المؤرخ في  ٢١-٩٥م،بعد الإطلاع على الأمر رقم  ١٩٩٥یولیو سنة 

المؤرخ  ١٣-٨٩المعدل والمتمم للقانون رقم  ١٩٩٥یولیو سنة  ١٩ه الموافق لــ  ١٤١٦
المعدل والمتمم والمتضمن  ١٩٨٩غشت سنة  ٧ه الموافق لــ  ١٤١٠محرم عام  ٥في 

قانون الانتخابات الذي نشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
،وبعد ١٩٩٥و یولی ٢٣ه الموافق لــ  ١٤١٦صفر عام  ٢٥، بتاریخ ٣٩الشعبیة، العدد 

التي  ١٣-٨٩من القانون رقم  ١٠٨من ھذا الأمر المعدلة للمادة  ٧الإطلاع على المادة 

                                                
، یتعلق ١٩٩٥غشت سنة  ٠٦الموافق  ١٤١٦ربیع الأول عام  ٠٩مؤرخ في  ٩٥ -م.د  -ق.أ -٠١قرار رقم  -١

، ص ١٩٩٥غشت  ٠٣مؤرخة  ٤٣من قانون الانتخابات، ج ر عدد  ١٠٨بدستوریة البند السادس من المادة 
  جاء فیھ ما یلي:  ١٩
الصادر  ١٩٨٩غشت سنة  ٢٠الموافق  ١٤١٠محرم عام  ١٨ق.ق. مد، المؤرخ في  ٠١نظرا للقرار رقم  "...
والمتعلق بالنظر في مدى دستوریة بعض أحكام القانون  ١٩٨٩غشت سنة  ٢٠المجلس الدستوري بتاریخ  عن

، والمتضمن قانون الانتخابات، و ١٩٨٩غشت سنة  ٧الموافق  ١٤١٠محرم عام  ٥المؤرخ في  ١٣ - ٨٩رقم 
ة الجمھوریة بشھادة منھ في فقرتھا الثالثة المتعلقة بشرط إرفاق طلب الترشح لرئاس ١٠٨لاسیما المادة 

 الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج المعني، الذي قضى بعدم مطابقتھ للدستور،
إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا   من الدستور التي تنص على أنھ : " ١٥٩واعتبارا لأحكام المادة -

و علیھ فإن قرارات المجلس  . "أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد ھذا النص أثره، ابتداء من یوم قرار المجلس
  الدستوري تكتسي الصبغة النھائیة، و ذات النفاذ الفوري، و تلزم كل السلطات العمومیة،

واعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب، بصفة دائمة، كل آثارھا، ما لم یتعرض الدستور للتعدیل،  -
  وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقھا مازالت قائمة.

و اعتبارا، والحال، أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمھوریة، الذي تم الفصل فیھ بعدم  -
مطابقتھ للدستور، تجاھل قوة قرار المجلس الدستوري، و من ثم فإنھ لا وجھ للبت في مدى دستوریتھ من 

  : یقـــرّر جدید،
نقطتھ الرابعة، و یصرح بالتالي بأن شرط إرفاق  في ٨٩.ق.ق. مد١: یثبت قرار المجلس الدستوري رقم  أولا

 -ملف الترشح لرئاسة الجمھوریة بشھادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج المعني الوارد في الفقرة الثالثة 
غـشـت  ٧الموافــق  ١٤١٠محرم عام  ٠٥المؤرخ في  ١٣ - ٨٩من القانون رقم  ١٠٨من المادة  -سادسا 
صفر  ٢١المؤرخ في  ٢١ - ٩٥قانون الانتخابات، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  ، المـتـضمن١٩٨٩سنــة 
  غیر مطابق للدستور". ١٩٩٥یولیو سنة  ١٩الموافق  ١٤١٦عام 
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تشترط من المترشح لرئاسة الجمھوریة تضمین ملف ترشیحھ شھادة الجنسیة الجزائریة 
،وبناء ١٥٩والمادة  ١فقرة  ١٥٣و بناء على الدستور لاسیما المادة  الأصلیة لزوجتھ،

 -مد  -ق.ق – ١یذكر و یتمسك بقراره رقم لداخلي للمجلس الدستوري، النظام ا على
م، المتعلـق ١٩٨٩غشت سنة  ٢٠الموافق لــ ١٤١٠محرم عام  ١٨المؤرخ في 

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  بقانـون الانتخابـات والمنشور في
، والذي ١٩٨٩غشت  ٣٠لـــ ه الموافق  ١٤١٠محرم  ٢٨، بتاریخ ٣٦الشعبیة، العدد 

قرر فیھ أن شرط إرفاق التصریح بالترشح لرئاسة الجمھوریة بشھادة الجنسیة الجزائریة 
  ١الأصلیة لزوج المترشح غیر مطابق للدستور".

من  ٢٠١٦وقد استدرك ذلك المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 
بأن "...تكون أراء المجلس الدستوري  التي جاء فیھا ١٩١خلال الفقرة الثالثة من المادة 

  و قراراتھ نھائیة و ملزمة لجمیع السلطات العمومیة و السلطات الإداریة و القضائیة".
  الرقابة الوجوبیة والقبلیة للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان: -

على أنھ  ١٩٨٩٢فبرایر  ٢٣في فقرتھا الثانیة من دستور  ١٥٥نصت المادة 
لس الدستوري الفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي من صلاحیات المج

الوطني للدستور دون أن تصرح بأنھا وجوبیة وسابقة، الأمر الذي دفع المجلس 
  .٣الدستوري إلى تفسیر ذلك من خلال رأي أصدره في ھذا المجال یبین فیھ ذلك

لأول لأعضاء مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي ا –ج 
  مجلس الأمة المعینین:

  

                                                
-http://www.conseilالموقع الرسمي للمجلس الدستوري الجزائري، -١

constitutionnel.dz/index.php/ar/  
  .٢٠٢١ماي  ١٠تاریخ الاطلاع   
  .٠٦، ص ١٩٩٦دیسمبر  ٠٨مؤرخة  ٧٦صادر في الجریدة الرسمیة عدد  -٢
من  ١٥٦، و ١٥٥، و ١٥٣، و ٢الفقرة  ٦٧بناء على إخطار رئیس الجمھوریة، طبقا للمواد  -٣

و مسجلة بالمجلس الدستوري في  ١٩٨٩غشت سنة  ٨ح، مؤرخة في  - ع  -/ أ  ٢٥٨برسالة رقمھا   ،الدستور
، ومتعلقة بدستوریة النص الذي صادق علیھ المجلس ١٩٨٩ -م د  - إ  - ٠٢ تحت رقم ١٩٨٩غشت سنة  ١٣

قانون یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    ، و الذي عنوانھ "٢٢/٠٧/١٩٨٩الشعبي الوطني في 
 : الرأي الآتيأصدر    "

  ،فیما یخص الاستثناء الأولي المتعلق بشكل النص المعروض لرقابة المطابقة  : أولا
  نظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بین السلطات باعتباره عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات العمومیة،

ونظرا لكون مثل ھذا الاختیار یترتب علیھ أن كل سلطة لھا صلاحیة تنظیم عملھا الداخلي وضبطھ، كما أن ھذا 
من  ١٠٩من المادة  ٠٢ي ضمن أحكام الفقرة المبدأ یتجسد بدقة أكثر فیما یتعلق بالمجلس الشعبي الوطن

من الدستور،جعلت من جھة أخرى مبدأ الاستقلالیة التنظیمیة  ١٥٥من المادة  ٠٢ونظرا لكون الفقرة  الدستور،
المذكور، مقرونا تلازمیا بالرقابة الواجبة، الموكولة إلى المجلس الدستوري قبل وضع النظام الداخلي للمجلس 

  التطبیق..." الشعبي الوطني حیز
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تخلى المؤسس الدستوري الجزائري عن نظام المجلس الواحد وانتقل إلى 
، وكان ١٩٩٦١نظام المجلسین باستحداثھ مجلس الأمة في التعدیل الدستوري لسنة 

 ٢/٣یتم تشكیل ھذا المجلس بالمزاوجة بین الانتخاب والتعیین، حیث ینتخب ثلثا 
الاقتراع الغیر مباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء  أعضائھ عن طریق

الآخر من قبل  ١/٣المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائي، ویعین الثلث 
رئیس الجمھوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة 

ء مجلس الأمة ، وحددت عھدة أعضا٢والثقافیة والمھنیة والاقتصادیة والاجتماعیة
، أما رئیسھ فإنھ ینتخب وفقا ٣) سنوات٣) سنوات یجدد نصفھم كل ثلاث (٦بست (

  بعد كل تجدید جزئي لتشكیلة ھذا المجلس. ١١٤لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 
التي كانت مندرجة تحت عنوان الأحكام الانتقالیة  ١٨١لقد أثارت وجود المادة 

یة تطبیق ھذه الأحكام، حیث نصت ھذه المادة على أن إشكالا كبیرا حول تفسیر كیف
) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضویة الأولى عقب السنة ١/٢"یجدد نصف (

الثالثة عن طریق القرعة ویستخلف أعضاء مجلس الأمة الذین وقعت علیھم القرعة وفق 
ھم. لا تشمل القرعة الشروط نفسھا وحسب الإجراء نفسھ المعمول بھ في انتخابھم وتعیین

) سنوات"، لذلك أصدر ٦رئیس مجلس الأمة الذي یمارس العھدة الأولى مدة ست (
مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول المجلس الدستوري 

لأعضاء مجلس الأمة المعینین، مع أن الدستور لم یمنح في أحكامھ للمجلس 
  .٤من المذكرات الدستوري إصدار ھذا النوع

                                                
على أن "یمارس السلطة التشریعیة برلمان  ١٩٩٦من الدستور المعدل سنة  ٠١فقرة  ٩٨نصت المادة  -١

  یتكون من غرفتین، و ھما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة...". 
  .١٩٩٦الفقرتین الثانیة و الثالثة من الدستور المعدل سنة  ١٠١المادة  -٢
  .١٩٩٦ن الثانیة و الثالثة من الدستور المعدل سنة الفقرتی ١٠٢المادة  -٣
المذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعینین جاء في  -٤

  ) ما یلي:١٩٩٦(دستور 
ور تعدّ حالة من الدست ١٨١" إن عملیة تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الانتقالي الوارد في المادة 

من الدستـور  ١٠٢استثنائیة تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص علیھا في الفقرتین الثانیة و الثالثة من المادة 
 .و تحدث مرّة واحدة في حیاة مجلس الأمة

فالمؤسس الدستوري من خلال ھذا التجدید یھدف إلى الحفاظ على التجربة التي اكتسبھا الأعضاء الباقون بعد 
ملیة القرعة و استمراریة حسن سیر مجلس الأمة وفـعالیتــھ. ولضمان ھذه الغایة اقتضت الضرورة وضع ع

) بموجبھ تتم عملیة التجــدیـد الأوّل والتي تعدّ الضّامن الوحید لتطبیق ١٨١حكــم انتقالي في الدستور  (المادة 
من الدستور في فقرتیْھا الثانیة  ١٠٢كم المادة الطریقة العادیة مستقبلا القائمة على المسـاواة والمنظمة بح

  .والثالثة
من الدستور لوحدھا قد تثیر تأویلات متباینة، إلا أن قراءتھا مع مواد أخرى لھا  ١٨١والثّابت أن قراءة المادة   

و  ١٨١من الدستور وربطھا مع المادتین  ١٠١صلة بالموضوع یرفع عنھا كلّ لبس. فبالرجوع إلى المادة 
نجدھا متجانسة معھما، وھي الأساس الذي یبّین تشكیلة مجلس الأمة ونسبة عدد أعضائھ المنتخبین  ١٠٢

  والمعیّنین.
حیث حّددت العھدة في مجلس الأمة بستّ سنوات و ضرورة تجدید  ١٠١فھي تكمّل المادة  ١٠٢أما المادة 

لارتباط الفقرة الثالثة بالفقرة الثانیة  )١٨١نصف أعضائھ كل ثلاث سنوات بعد تطبیق الحكم الانتقالي (المادة 
  من الدستور. ١٠٢من المادة 
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، ١٨١غیر أن الإشكال قد یُطرح عندما تتزامن عملیة تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة     

من الدستور، ففي ھذه الحالة قد  ١١٢، حَالَ وجود مقاعد شاغرة في المجلس طبقا للمادة ١٠٢وحتى مع المادة 
معنى مخالفا لما قصده المؤسس الدستوري الذي فصل الموضوعین عن بعضھما بشكل  ١٨١حمّل نصّ المادة ی

  واضح، حیث میّز بین حالتین:
  من الدستور مع استثناء رئیس مجلس الأمة. ١٨١التجدید الجزئي خلال العھدة الأولى الذي تحكمھ المادة  -
  ( الفقرة الثالثة) من الدستور.= ١٠٢ التجدید الجزئي العادي الذي تحكمھ المادة -

من  ١١٢= أما الاستخلاف الخاص بالمقاعد الشاغرة فقد نظّمھ المؤسّس الدستوري بموجب أحكام المادة 
الدستور التي تتحدث عن شغور مقعد وشروط استخلافھ " یحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو 

عملیة تخرج من إطار الحكم الانتقالي وتخضع وجوبا لحكم  وھي  عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده "،
بالنسبة للمنتخَبِین وللسلطة التنظیمیة بمفردھا التي تعود لرئیس الجمھوریة فیما یتعلق بالمعیّنین،  ١١٢المادة 

الذي  إذ بالرجوع إلى الدستور لا نجد نصّا یحدد كیفیات استخلاف المقاعد الشاغرة وإنما أحال ذلك على القانون
بدوره اقتصر على الاستخلاف الذي یخصّ المقاعد الشاغرة الخاصة بالمنتخَبِین دون المعیّنین احتراما لمبدأ 

  وعلیھ ینبغي الحرص على احترام مجال تطبیق أحكام الدستور والتقیّد بھا نصّا وروحا    الفصل بین السلطات.
من الدستور، إلا أنھ یجب  ١١٢و  ١٨١لمادتین فإن كان المؤسّس الدستوري استعمل مصطلح الاستخلاف في ا

عند التطبیق البحث عن السیاق الذي أورد فیھ المـؤسس الدستـــوري ھــذا المصطلح للوقوف على معـناه و 
یدخل في سیاق و معنى و مضمون استخلاف الأعضاء الذین تّم  ١٨١مضمونھ.فالاستخلاف الوارد ضمن المادة 

فإنھ یخص المقاعد الشاغرة غیر المعنیة  ١١٢أما ذلك المنصوص علیھ في المادة تجدیدھم عن طریق القرعة. 
بعملیة التجدید. ومن ثمة فإن الاستخلاف في الحالة الأولى مرتبط بعملیة التجدید التي تتم في أجل معلوم، كل 

معلومة ثلاث سنوات، وتخصّ مجموعة من الأعضاء، نصف عدد أعضاء مجلس الأمة، و یكون لعھدة مدتھا 
من الدستور.أما الاستخلاف في الحالة الثانیة فھو مرتبط بحالة شغور تاریخ وقوعھا  ١٠٢للجمیع طبقا للمادة 

غیر معلوم وتخصّ عضوا واحدا وتكون من حیث مدّة الاستخلاف مختلفة من عضو لآخر، فقد تكون أقـل مـن 
عیین، إ استقالة، إقصاء...إلخ ).ومن ھنا یتعیّن ستّ سنـوات بـقلیل وقـد تـصل إلـى أقـلّ مـن سنة ( وفاة، ت

تنصّ على: "یجدّد نصف  ١٨١.فالمادة ١١٢والعودة بعد ذلك إلى المادة  ١٨١البحث في معنى ومضمون المادة 
عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضویة الأولى عقب السنة الثالثة عن طریق القرعة. ویستخلف أعضاء 

عت علیھم القرعة وفق الشروط نفسھا وحسب الإجراء نفسھ المعمول بھ في انتخابھم أو مجلس الأمة الذین وق
فالدستور بموجب "  العھدة الأولى مدّة ست سنوات. تعیینھم.لا تشمل القرعة رئیس مجلس الأمة الذي یمارس

ضاء مجلـــس الأمــة أحكام ھذه المادة یحدّد لنا بصفة جلیة النّصاب الذي یخضع للتجدیــــــد وھو نصـف عدد أع
) ولیس الممارسین الفعلیین، ویتحدث عن المغــادرین " یجدّد نصف عدد  ٧٢=  ٢÷  ١٤٤المحـدّد قـــانونا ( 

أعضاء... " و لیس على الباقین، و ربط ذلك بأجل ثلاث سنوات، و حدّد الكیفیة التي یتم بموجبھا التجدید وھي 
یس مجلس الأمة ولیس المقاعد الشاغرة، فضلا عن أن المؤسس القرعة التي تشمل الأعضاء باستثناء رئ

 ١٨١الدستوري، وللتدقیق والتوضیح وحتى لا یدع مجالا لتداخل مجال الاستخلاف المنصوص علیھ في المادة 
من الدستور، ربط مصطلح  ١١٢من الدستور الخاص بالھیئة مع الاستخلاف المنصوص علیھ في المادة 

جدید، ولیس الشغور فقط ، بل وذھب إلى أبعد من ذلك حیث قیّد إجراء العملیة بالقرعة الاستخلاف بموضوع الت
ومراعاة الشروط والإجراء المعمول بھ في انتخابھم أو تعیینھم، وھي الشروط والإجراءات التي حددت بالنسبة 

  تعیین المعینین.للمنتخبین في قانون الانتخابات، والشروط و الإجراءات التي تمت بھا عملیة اختیار و
)  ٤٨=  ١/٣) و الباقي (  ٩٦=  ٢/٣و علیھ ، ولما كان أعضاء مجلس الأمة بعضھم منتخب ( 

)، یجب أن تتم بشكل منفصل ١٠١معّین، فإن عملیة التجدید، وللحفاظ على النصاب المحدّد في الدستور (المادة 
  وبین المعیّنین كذلك لتجدید نصف عددھم. بحیث تُجْرَى القرعة بین الأعضاء المنتخبین لتجدید نصف عددھم

من  ١٦٣و ما دام الموضوع المعروض على المجلس الدستوري طبقا للفقرة الأولى من المادة 
الدستور، من طرف رئیس الجمھوریة یخصّ تفسیر الأحكام الدستوریة المتعلقة بالتجدید الجزئي لأعضاء مجلس 

ون التطرق للأعضاء المنتخَبِین، یرى بأنّ عدد أعضاء مجلس الأمة الأمة المعیّنین فإنّ المجلس الدستوري ،د
. أما المقاعد الشاغرة فلا  ٢٤المعیّنین الذین یجب أن یشملھم التجدید =ھو نصف عددھم المحدّد قانونا أي 

من  ١١٢من الدستـور بل تحكمھا المادة  ١٨١تشملھا عملیة التجدید والاستخلاف الواردة ضمن المادة 
  ور.الدست
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من المفید التنویھ أن الاختصاص التفسیري لأحكام الدستوري یجد أساسھ في 
الدستور عندما ینص ھذا الأخیر صراحة على إسناد ھذه المھمة لمؤسسة دستوریة مكلفة 
بالرقابة على دستوریة القوانین مھما كانت طبیعتھا، سواء كان محكمة دستوریة أو 

توري، ومن أقدم الدساتیر التي نظمت ھذا الاختصاص محكمة علیا أو مجلس دس
عندما جعل اختصاص تفسیره من  ١٩٤٥صراحة ھو القانون الأساسي الألماني لسنة 

الفقرة الأولى التي  ٩٣أولى اختصاصات المحكمة الدستوریة الألمانیة، وذلك في المادة 
عات حول نطاق جاء فیھا بأن " تفسیر ھذا القانون الأساسي في حالة حدوث مناز

الحقوق والواجبات الخاصة بأي ھیئة رسمیة اتحادیة علیا، أو أطراف معنیة أخرى 
مُنحت لھا حقوق خاصة وفق ھذا القانون الأساسي، أو وفق القواعد الإجرائیة لإحدى 

  .١ھیئات الاتحاد الرسمیة العلیا..."
نشاء وتنظیم وعلى خلاف الدستور الألماني نلاحظ أن نظیره الكویتي قد أحال إ

المحكمة التي تنظر في دستوریة القوانین بما في ذلك الاختصاص التفسیري على 
في فقرتھا الأولى من الدستور الكویتي، التي جاء فیھا بأن  ١٧٣القانون بموجب المادة 

"یعین القانون الجھة القضائیة التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستوریة 
  .٢ح، ویبین صلاحیاتھا والإجراءات التي تتبعھاالقوانین واللوائ

بإنشاء المحكمة  ١٩٧٣لسنة  ١٤وتنفیذا لأحكام ھذه المادة جاء القانون رقم 
، لینص في المادة الأولى منھ التي تندرج ١٩٧٣٣یونیو  ٠٩الدستوریة الصادر بتاریخ 

أن ھذه تحت الباب الأول بعنوان "تشكیل المحكمة الدستوریة واختصاصاتھا" على 
المحكمة ھي الجھة الوحیدة المخول لھا صلاحیة تفسیر الدستور دون غیرھا إلى جانب 

، أما إجراءات وضوابط تقدیم ٤الرقابة الأخرى التي تمارسھا في مختلف المنازعات
طلبات تفسیر الأحكام الدستوریة،فقد حددت في المرسوم بإصدار لائحة المحكمة 

                                                                                                                   
إن ھذا التفسیر یتماشى مع أحكام الدستور نصّا وروحا، ومع مبدأ الفصل بین السلطات المستنتج من 
أحكام الدستور والذي أقرّه المجـلس الدستـــوري وكرّسھ المشرّع في نصوص عدیدة منھا قانون الانتخابات، 

كتفى المشرّع بوضع القواعد منھ ا ١١٢و  ١٠١حیث لدى تدخلھ لتطبیق بعض أحكام الدستور كالمادتین 
من قانون  ١٥٢و  ١٥١و  ١٥٠المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبیّن كیفیات استخلافھم في المواد 

  من الدستور". ١٢٥الانتخابات دون أن تطال أحكامھا الأعضاء المعیّنین الذین تحكمھم الفقرة الأولى من المادة 
  .٢٠١٢ملا تعدیلاتھ لغایة عام شا ١٩٤٩دستور ألمانیا الصادر عام  -١
  .١٩٩٢، شاملا تعدیلاتھ إلى غایة سنة ١٩٦٢دستور الكویت الصادر عام  -٢
الصادر  ٢٠١٤لسنة  ١٠٩، معدل بموجب القانون رقم ٠٣، ص ١٩٧٣یونیو  ٠٩مؤرخة  ٩٣٦ج ر عدد  -٣

  .٢٠١٤أوت  ١٠مؤرخة  ١١٩٦، ج ر عدد ٢٠١٤یونیو  ٢٤بتاریخ 
على أن " تنشأ محكمة دستوریة تختص دون غیرھا  ١٩٧٣لسنة  ١٤من القانون رقم  نصت المادة الأولى -٤

بتفسیر النصوص الدستوریة وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستوریة القوانین والمراسیم بقوانین واللوائح 
یة ملزما وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضویتھم، ویكون حكم المحكمة الدستور

  للكافة و لسائر المحاكم".
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لأولى والثانیة التي تندرج تحت الفصل الأول من الباب الدستوریة من خلال المادتین ا
  .١الأول بعنوان " طلبات تفسیر النصوص الدستوریة"
نلاحظ أنھ وعلى غرار نظیره  ٢٠٢٠وبالعودة للدستور الجزائري المعدل سنة 

الألماني أفرد للمحكمة الدستوریة الفصل الأول الذي یندرج تحت الباب الرابع بعنوان 
قابة"لكنھ لم یضفي علیھا الطبیعة القضائیة، وذلك بعدم إدراجھا تحت "مؤسسات الر

، ثم أوكل لھا مھمة تفسیر أحكام ٢عنوان القضاء، ولم ینص على أنھا ذات طبیعة قضائیة
  .١٩٢الدستور عن طریق إبداء رأیا بشأنھا طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

العھدة الرئاسیة لرئیس الدولة فتوى ضمنیة للمجلس الدستوري بتمدید  -د
  بالنیابة بموجب بیان صریح

لقد سجل المجلس الدستوري الجزائري في تاریخ حصیلة نشاطاتھ مرة أخرى 
موقفا حاسما من تفسیر الأحكام الدستوریة في غیاب سند دستوري بموجب بیان صریح 

ات الرئاسیة ، عندما تعلق الأمر باستحالة إجراء الانتخاب٢٠١٩٣جوان  ٠٢مؤرخ في 
، فقضى المجلس الدستوري بإعادة ٢٠١٩جویلیة  ٠٤التي كان من المقرر إجراؤھا یوم 

تنظیمھا من جدید ، وفي نفس الوقت منح سلطة ذلك لرئیس الدولة بالنیابة رغم أن 
عھدتھ تكون قد انقضت حسب الآجال التي ینص علیھا صراحة الدستور، ما یفھم منھ 

لنفسھ صلاحیة تفسیر الدستور الذي سكت بشكل نھائي عن  أن المجلس الدستوري منح
ھاتھ المسألة دون أن ینتظر إخطاره من طرف رئیس الدولة بالنیابة، وكان من آثار ذلك 

  أن تم تمدید عھدة رئیس الدولة.
وحتى إن ذھب البعض في اتجاه النعي على المجلس الدستوري ھذا الموقف، 

المجلس الدستوري الجزائري على النحو السابق إلا أننا نرى بخلاف ذلك أن تدخل 
یبرره ضمان حمایة المؤسسات الدستوریة ومنع حالة الانسداد فیھا، لأنھ مھما بلغت دقة 

                                                
، ١٩٧٤مایو  ١٢مؤرخة  ٩٨٠، ج ر عدد ١٩٧٤مایو  ٠٦الموافق  ١٣٩٤ربیع الثاني  ١٤صادر بتاریخ  -١

  .٠١ص 
" المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة  ٢٠٢٠من الدستور المعدل سنة  ٠٢فقرة  ١٨٥نصت المادة  -٢

  بضمان احترام الدستور.."
  یان المجلس الدستوري ما یأتي: جاء في ب -٣

إنّ الدّستور فوق الجمیع، وھو   "... وبناء على دیباجة الدستور التي نصت في فقرتھا الثانیة عشر"
القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحرّیّات الفردیّة والجماعیّة، ویحمي مبدأ حرّیّة اختیار الشّعب، ویضفي 

  ویكرّس التداول الدیمقراطي عن طریق انتخابات حرّة ونزیھة".المشروعیة على ممارسة السّلطات، 
  من الدستور. ١٩٣و ١٨٢،  6)(الفقرة ١٠٢، ٨، ٧ على المواد  وبناءًا

  وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مھمة السھر على احترام الدستور للمجلس الدستوري.
  سات الدستوریة التي یختارھا.وبما أنَّ الشعب ھو مصدر كل سلطة ویمارس سیادتھ بواسطة المؤسّ

وبما أنَّ الدستور أقر ان المھمة الأساسیة لمن یتولى وظیفة رئیس الدولة ھي تنظیم انتخاب رئیس 
الجمھوریة، فإنھ یتعیّن تھیئة الظروف الملائمة لتنظیمھا وإحاطتھا بالشفافیة والحیاد، لأجل الحفاظ على 

  تطلعات الشعب السیّد، المؤسّسات الدستوریة التي تُمكن من تحقیق
كما یعود لرئیس الدولة استدعاء الھیئة الانتخابیة من جدید واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب 

  رئیس الجمھوریة وأدائھ الیمین الدستوریة.
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النص الدستوري ، فإن ذلك لا یغني عن وجود أوضاع وحالات لم تكن لتأخذ بالحسبان 
الاجتماعیة و عند صیاغة النص، أو ھي من آثار وتبعات تطور الظروف السیاسیة و

  التي كثیرا ما أبانت عن تأثیرھا على عدم كفایة النصوص الدستوریة القائمة.
ثم إن ما یبرر في نظرنا موقف المجلس الدستوري بعد ما سبق ذكره، أنھ لم 
یصدر مذكرة تفسیریة مستقلة تتعلق بتمدید العھدة الرئاسیة ، بل تم ذلك بموجب بیان 

لانتخابات الرئاسیة في موعدھا المقرر بعد تسلم المجلس كشف عن عدم إمكانیة إجراء ا
الدستوري لملفي ترشح غیر مقبولین بموجب قرارین فردیین، وغني عن البیان أن 

ھو الجھة المخولة دستوریا  ٢٠١٦المجلس الدستوري وطبقا للتعدیل الدستوري لسنة 
  .١بحمایة الدستور والسھر على صحة الانتخابات الرئاسیة

  الثاني: مبررات ممارسة الاختصاص التفسیري للمحكمة الدستوریة المطلب 
ھناك مجموعة من المبررات التي اعتمد علیھا المؤسس الدستوري الجزائري 
في مسألة إسناد مھمة تفسیر أحكام الدستور للمحكمة الدستوریة، إلا أنھ لا یمكن إخطار 

ب أن یكون حكم أو أحكام ھذه الأخیرة بناء على فرضیات واحتمالات نظریة، بل یج
الدستور موضوع الإخطار تثیر خلافا فعلیا في التطبیق وظھرت بشأنھ مجموعة من 
وجھات النظر المختلفة والمتباینة، التي لا یمكن تفسیرھا إلا بالرجوع للقضاء 

  الدستوري.
أولا: توحید مفھوم أحكام الدستور على مستوى المحكمة الدستوریة بوصفھا 

  ائي لتفسیره:المرجع النھ
إن الأصل في اختصاص القضاء الدستوري بالتفسیر ھو تحدید معنى القاعدة 
الدستوریة وبیان مداھا وذلك بعدم الوقوف على المعنى الظاھر والمباشر الذي یستخلص 
من ألفاظ النص، حیث یكشف القائم على عملیة التفسیر عن المعنى الحقیقي لھذه 

مؤسس الدستوري، وذلك ضمانا لوحدة التطبیق الدستوري القاعدة، والنیة الحقیقیة لل
،لذلك حرص واضعي الدستور على أن تنفرد المحكمة الدستوریة بدورھا في ٢واستقراره

  تفسیر أحكام الدستور دون غیرھا. 
وھنا تظھر أھمیة التفسیر الذي یحد من حالات الخلاف القائم حول تطبیق 

موضوع الإخطار والمطلوب تفسیرھا، لأن تجنب تعدد التفسیرات حول نفس النصوص 
الأحكام عن طریق منح ھذا الاختصاص إلى محكمة دستوریة یضمن توحید التفسیرات 

  .٣بوصفھا المرجع النھائي لتفسیر الدستور

                                                
   ٢٠١٦من التعدیل الدستوري لسنة  ١٨٢تنص المادة  -١

ام الدستور.كما یسھر المجلس الدستوري على صحة ھیئة مستقلة تكلف بالسھر على احتر  المجلس الدستوري " 
عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس الجمھوریة، والانتخابات التشریعیة، ویعلن نتائج ھذه العملیات. وینظر في 

جوھر الطعون التي یتلقاھا حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والانتخابات التشریعیة ویعلن النتائج 
  لعملیات المنصوص علیھا في  الفقرة السابقة...".النھائیة كا

  .٤١٦عدنان عاجل عبید، میسون طھ حسین، مرجع سابق، ص  -٢
  .٣٥٩سھى زكي نور عیاش، مرجع سابق، ص  -٣
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ویبقى للمحكمة الدستوریة في ھذا الصدد سلطة تكیف التفسیر مع مقتضیات 
خصوصیة معاییره في حالة وجود ارتباط بین التفسیر ومرجعیتھ النظام الوطني و

الدولیة ، ما دام أن تفسیر الدستور لھ تأثیره الواضح على التوافق المعیاري داخل النظم 
القانونیة الوطنیة اعتمادًا على النھج الجدلي المختار من قبل سلطة التفسیر. فالمحكمة 

فسّرت الدستور الألماني بطریقة تحد من تأثیر  الدستوریة الألمانیة على سبیل المثال
قانون الاتحاد الأوروبي داخل النظام القانوني الوطني فیما یتعلق بمعاییر حمایة حقوق 

  . ١الإنسان
  ثانیا: طبیعة التكوین القانوني العالي لتشكیلة المحكمة الدستوریة واستقلالیتھا

أحكام الدستور لما تتوفر علیھ المحكمة الدستوریة ھي الجھة الأقدر على تفسیر 
تشكیلة ھذه المؤسسة الدستوریة المستقلة من كفاءات متخصصة في مجال القانون، 
والدول التي تأخذ بالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، خاصة التي تمارس فیھا ھذا 

یتمیز بھ الاختصاص المحاكم العلیا التي تكون لھا مكانة تعلو بقیة المحاكم الأخرى لما 
قضاتھا من خبرة وكفاءة، وطبیعة المھام المناطة بھا، وأحكامھا وقراراتھا الباتة 
والملزمة لكافة السلطات والأفراد في مجال القضاء الدستوري ، كما أنھا تشكل المرجع 
النھائي لأحكام وقرارات المحاكم الأدنى درجة من خلال ممارسة اختصاصاتھا 

  .٢الأخرى
) عضوا یكتسبون ١٢ة الدستوریة في الجزائر من اثني عشر (وتتألف المحكم 

) أعضاء من ٠٤ھذه الصفة بالتعیین أو الانتخاب، حیث یعین رئیس الجمھوریة أربعة (
بینھم رئیس المحكمة، و عضوین یمثلان السلطة القضائیة ینتخب كل من المحكمة العلیا 

) ٠٦یتم انتخاب ستة () من بین أعضائھما، كما ٠١و مجلس الدولة عضو واحد (
  . ٣أعضاء من أساتذة القانون الدستوري یحدد رئیس الجمھوریة شروط وكیفیات انتخابھم

وقد صدر المرسوم الرئاسي الذي ینظم كیفیة انتخاب الفئة الأخیرة تحت 
إشراف وإدارة ومراقبة لجنة انتخابیة وطنیة تنشأ على مستوى الندوة الوطنیة 

) لأساتذة القانون الدستوري على الندوات الجھویة ٠٦د الستة (، توزع المقاع٤للجامعات
، من طرف ھیئة ناخبة ٥)٠٢للجامعات على أن یخصص لكل ندوة جھویة مقعدان (

  .٦تضم كل أستاذ للقانون العام یكون في حالة نشاط في مؤسسات التعلیم العالي

                                                
1-Elaine Mak, UNDERSTANDING LEGAL EVOLUTION THROUGH 
CONSTITUTIONAL THEORY: THE CONCEPT OFCONSTITUTIONAL (IN-
)FLEXIBILITY, Erasmus Law Review, Volume 4, Issue 4 (2011), p 200. 

  .٣٥٩سھى زكي نور عیاش، مرجع سابق ، ص  -٢
  .٢٠٢٠من دستور  ١٨٦المادة  -  ٣
 ٠٤الموافق ١٤٤٢ذي الحجة عام  ٢٥مؤرخ في  ٣٠٤-٢١من المرسوم الرئاسي رقم  ٠٤فقرة  ٠٤المادة  -  ٤

أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستوریة، یحدد شروط وكیفیات انتخاب  ٢٠٢١أوت سنة 
  .٠٥، ص  ٢٠٢١أوت  ٠٥مؤرخة  ٦٠الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، عدد 

  .٣٠٤ - ٢١من المرسوم الرئاسي رقم  ٠٣المادة  -  ٥
  .٣٠٤ -  ٢١من المرسوم الرئاسي رقم  ٠١فقرة  ٠٨المادة  -  ٦
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  )٥٥( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

  ١ویشترط في عضو المحكمة الدستوریة الشروط التالیة :
  ) سنة كاملة یوم انتخابھ أو تعیینھ.٥٠مسین (بلوغ خ -
) سنة، واستفاد من تكوین ٢٠التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرین ( -

  في القانون الدستوري.
التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، وألا یكون محكوما علیھ بعقوبة سالبة  -

  للحریة.
  عدم الانتماء الحزبي. -

ما یفصل في شرط الخبرة والتكوین في  ٠٤ - ٢١قم وقد جاء في المرسوم ر
في ھذا المرسوم على  ٠٩مجال القانون الدستوري، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

أن یكون العضو برتبة أستاذ، أما الفقرة الثالثة فنصت على أن یكون أستاذا في القانون 
  علمیة في ھذا المجال.) سنوات على الأقل، ولھ مساھمات ٠٥الدستوري لمدة خمس (

وتساعد ھذه التركیبة من حیث كفاءتھا وخبرتھا، وكذا حیادھا في ممارسة 
اختصاصھا التفسیري بكل احترافیة وموضوعیة على تحقیق نتیجة إیجابیة من حیث 
جودة الآراء التفسیریة والبت في الخلاف الذي قد ینشأ بسببھا من حیث التطبیق على 

  أرض الواقع.   
الفصل في الخلاف القائم بین السلطات العامة في الدولة حول تفسیر أحكام  ثالثا:

  الدستور:
یترتب على منح المحكمة الدستوریة اختصاص تفسیر الدستور أثار قانونیة   

وأخرى سیاسیة تأتي في طلیعتھا حسم الخلاف القائم بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 
الدستور، وھي مھمة لا یمكن أن یؤدیھا بمھارة سوى حول تفسیر حكم أو عدة أحكام في 

القاضي الدستوري الذي یطوع القواعد لتطبیقھا بمرونة تتناسب مع تنوع الأحداث 
والوقائع التي تفرضھا الممارسة الدستوریة ، وكذلك ضرورة خلق انسجام بین الدستور 

ي والسیاسي والواقع، عن طریق القیام بالتفسیر وفقا لمقتضیات التطور الفكر
والاقتصادي والاجتماعي، كما أن القاضي الدستوري ھو الضامن لسمو واحترام 
الدستور باعتباره الجھة المحایدة التي تسھر على ضمان عدم تجاوز السلطة التشریعیة 
لاختصاصاتھا الدستوریة ومنع اعتداء السلطة التنفیذیة على المجال المخصص 

  .٢للمشرع
في فقرتھا الأولى على اختصاص  ١٩٢النص في المادة  وھذا ما یمكن أن یفسر

المحكمة بالبت في الخلافات التي قد تحدث بین السلطات الدستوریة، ثم نص على اختصاصھا 
بالتفسیر في الفقرة الثانیة من نفس المادة، وفي اعتقادنا یعود جمع الاختصاصین في نص 

مكانیة أن یكون الحكم الدستوري المبھم دستوري واحد للارتباط الموجود بینھما على أساس إ
  ھو أحد أھم الأسباب المؤدیة للخلاف بین السلطات الدستوریة.

                                                
  .٢٠٢٠من الدستور  ١٨٧المادة  -  ١
  .٤١٩ - ٤١٨عدنان عاجل عبید، میسون طھ حسین، مرجع سابق، ص -٢
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  )٥٦( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

وما یدعم ھذه الفرضیة ما توصل إلیھ الفقھ الدستوري، ومفاده أن تفسیر 
الدستور من طرف القضاء الدستوري یكون بمثابة وضع المعالم المسبقة والواضحة 

التشریعیة والتنفیذیة عند ممارستھا لاختصاصاتھا المحددة  التي تسترشد بھا السلطتین
  .١على أساس مبدأ الفصل بین السلطات المكرس في نصوص الدستور

  المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الاختصاص التفسیري للمحكمة الدستوریة
إن البحث في جوھر ھذه الآثار یرتبط أساسا بمدى حجیة وإلزامیة ما یصدر 

حكمة الدستوریة في الجزائر بمناسبة ممارستھا لاختصاصھا في تفسیر الأحكام عن الم
  الدستوریة بموجب ما تصدره في ھذا الإطار من آراء تفسیریة. 

الشاھد أن مسألة الرأي التفسیري لأحكام الدستور الذي تتوصل إلیھ المحكمة   
امیتھا، ویعود ذلك إلى الدستوریة في الجزائر تثیر إشكالا جوھریا من حیث حجیتھا والز

، حیث اقتصرت المادة  ٢٠٢٠السھو الذي وقع فیھ التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 
منھ في فقرتھا الخامسة على ذكر القرار فقط دون الإشارة إلى الرأي، حیث نصت  ١٩٨

على أن قرارات المحكمة الدستوریة نھائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات 
ریة والقضائیة، ولم تتطرق لمسألة حجیة وإلزامیة رأي المحكمة الدستوریة، علما الإدا

، ٢بأن النص قبل تعدیلھ كان یسوي بین رأي و قرار المجلس الدستوري في ھذا المجال.
وإن كان استعمال تقنیة الرأي والقرار في ھذه الحالة الأخیرة یتعلق بمجال الرقابة 

  .الدستوریة والمجال الانتخابي
وغني عن البیان أن ھناكما یمیز الضوابط التي تحكم إصدار الرأي التفسیري 
عن الضوابط التي تحكم إصدار القرار سیما من حیث آلیات التصدي والفصل، ذلك أن 
القرار الذي یصدر في مادة الرقابة الدستوریة على وجھ الخصوص محاط بسیاج من 

دف من ورائھا إلى إحكام مسألة الفصل الاجراءات الدستوریة والقانونیة والتي یھ
والتصدي درءا لكل اجتھاد بالنظر لكونھا من الوظائف الأساسیة للقاضي الدستوري من 
حیث حصیلة عملھ، وھذا یختلف بطبیعة الحال عن الاختصاص التفسیري الذي یعتبر 

  ثانوي مقارنة بسابقھ حتى وإن كان كلاھما من ممارسات ونشاط القضاء الدستوري.
وھو ما یدل في نظرنا على اتجاه نیة المؤسس الدستوري الجزائري نحو ترك   

مسألة تحدید مدى حجیة وإلزامیة الآراء التي تصدرھا المحكمة الدستوریة في مجال 
المرتقب صدوره بعد  ٣ممارسة اختصاصھا الاستشاري لقواعد عمل المحكمة الدستوریة

                                                
  .٤١٦عدنان عاجل عبید، میسون طھ حسین، مرجع سابق ، ص -١
على أن "...تكون آراء المجلس الدستوري  ٢٠١٦من الدستور المعدل سنة  ٠٣فقرة  ١٩١نصت المادة  -٢

  الإداریة والقضائیة".وقراراتھ نھائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات 
نشیر في ھذا الصدد إلى حالة التعارض التي تسجل على ما جاء في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  -٣

حیث یستعمل التعدیل الدستوري عبارة " تحدد المحكمة الدستوریة قواعد بخصوص ھذا الموضوع،  ٢٠٢٠
ي ظل حزمة التعدیلات الدستوریة السابقة أین كان ) ، وھو الوضع الذي كان معمولا بھ ف١٨٥عملھا " (المادة 

) باعتبار ٢٠١٦من التعدیل الدستوري لسنة  ١٨٩المجلس الدستوري ھو الذي یتولى وضع قواعد عملھ(المادة 
أن ھذا الأخیر یمثل مرجعیة قانونیة تضع النصوص الدستوریة موضع التنفیذ بالنسبة لأعضاء المجلس 

لم یكتف بقواعد  ٢٠٢٠ھ، ولكن الملاحظ أن التعدیل الدستوري الجدید لسنة الدستوري وممارسة اختصاصات
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  )٥٧( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

أننا نتمسك من جانبنا أن یتم النص على ذلك تنصیب المحكمة ومباشرتھا لمھامھا ، رغم 
  في صلب الوثیقة الدستوریة نفسھا وعدم تركھا لمجال تنظیم عمل المحكمة الدستوریة.

ھذا ویمیل البعض إلى اتجاه إصباغ القیمة الإلزامیة والحجیة المطلقة لكل ما   
أنھ صادر  یصدر عن القضاء الدستوري حتى لو تعلق بممارسة صلاحیة تفسیریة ما دام

عن سلطة رسمیة لھا مبدئیا أو عن طریق الاسناد صلاحیة تفسیر القواعد الدستوریة، 
فیكون بذلك لما یتوصل إلیھ نتیجة التفسیر القوة القانونیة ، وبخلاف ذلك تكون ھذه القوة 
مجرد قوة معنویة حین یكون التفسیر صادرا عن سلطة سیاسیة لم تسند إلیھا بصفة 

  .١یر القواعد الدستوریةخاصة مھمة تفس
ومن جانبنا نرى أن حجیة وقیمة الآراء التفسیریة التي تصدر عن المحكمة الدستوریة 
في الجزائر وحتى إن لم یكن بالضرورة محاكاتھا بحجیة القرارات الصادرة في مادة الرقابة 

محكمة الدستوریة الدستوریة والانتخابیة، إلا أننا نفترض مقابل ذلك أن یحمل الرأي التفسیري لل
الجزائریة في طیاتھ دلالة التفسیر المبرر والمستند على منھج التحلیل العمیق للوقائع دون 
الاكتفاء بتقدیم منطوق الرأي التفسیري بشكل یجرده عن القیمة الدستوریة، نتطلع على الأقل أن 

ت التي یصدر یكشف النظام المحدد لعمل المحكمة الدستوریة المرتقب صدوره عن الاجراءا
  بموجبھا ھذا الرأي وكیفیات اتخاذه.

لكن یجدر التنویھ أنھ حتى مع التسلیم بحجیة الرأي التفسیري الذي تنتھي إلیھ 
المحكمة الدستوریة، یبقى لھذا الرأي الحجیة النسبیة من حیث إمكانیة العدول عنھ أو 

خاص في  تحویره حسب متطلبات الحال وتغیر الظروف، ھذا الوضع مسجل بوجھ
الأنظمة التي تأخذ بنظام السوابق القضائیة، وفي صدارتھا الولایات المتحدة الأمریكیة 

أین اعتبر من خلالھا رئیس " the passenger casesفي قضیة " ١٨٤٩منذ 
المحكمة أن التفسیر الذي تعطیھ المحكمة لنص دستوري ھو بمثابة قاعدة أو مبدأ قانوني 

من تعدیلھ، فأي رأي صدر بخصوص نص دستوري ھو دائما ، لكن لیس ھناك ما یمنع 
رأي یقبل المناقشة، لأنھ ربما یكون رأي خطأ، واستمر ھذا التطور في قضاء المحكمة 
العلیا، وتؤكد التطبیقات القضائیة بأن المحكمة العلیا لیست ملزمة بما سبق وأن أصدرتھ 

، أو العدول عنھ قضائھا السابقمن أحكام، إنما ھي صاحبة الكلمة الأخیرة في التزام 
لاحتمال الخطأ فیھ واعتباره من السوابق الفاسدة أو لتغیر نظرتھا للموضوع الذي سبق 

                                                                                                                   
عمل المحكمة الدستوریة كمرجعیة وحیدة، بل استعمل في موضع آخر من الدستور اصطلاح النظام الداخلي 

). ولا شك أن ١٨٩، ١٨٨للمحكمة الدستوریة كمرجعیة قانونیة ثانیة في عمل المحكمة الدستوریة(المادتین 
ثل ھذا الحكم سینجم عنھ حتما ازدواجیة المعاییر التي توجھ وتؤطر المحكمة الدستوریة انسیاقا مع اعتبارات م

علامات الاستفھام وآثار التفرقة بین اصطلاح قواعد العمل من جھة والنظام الداخلي من جھة أخرى، مع بقاء 
أن یتم الرسو على اصطلاح واحد أو بالأحرى لذ كان الأولى في نظرنا حول مدى جواز أن یصدرا الاثنین معا، 

  قانون واحد 
أنظر حول ھذا الموقف: عبد الفتاح عمر، الوجیز في القانون الدستوري (الدولة، الدستور، السیادة، الأنظمة  -١

السیاسیة، المؤسسات الدستوریة التونسیة)، منشورات مركز الدراسات والبحوث والنشر: كلیة الحقوق والعلوم 
  .١٥٠، ص ١٩٨٧اسیة، تونس، السی
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  )٥٨( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

وأن حكمت فیھ برأي معین ، نظرا لتغیر الظروف على نحو یحملھا عن العدول عن 
  .١قضائھا السابق

  خاتمة
ببعض نصل من خلال ما تقدم إلى إقرار مجموعة من النتائج مشفوعة 

  المقترحات كما یلي:
واستحداث  ٢٠٢٠أثبتت التجربة الدستوریة أن المجلس الدستوري الجزائري قبل تعدیلھ سنة  -

  المحكمة الدستوریة قد مارس اختصاص التفسیر دون سند دستوري أو قانوني صریح.
یقي، الذي المھمة التفسیریة المحكمة الدستوریة ھو استجلاء مدلول النص وإظھار المعنى الحق -

كان یقصده المؤسس الدستوري لضمان تطبیق الأحكام الدستوریة محل التفسیر بصورة 
  صحیحة وموحدة.

یتمثل دور المحكمة الدستوریة في إزالة الغموض ورفع الخلاف حول حكم القاعدة  -
الدستوریة، في إطار النص وضمن النسیج العام لمواد الدستور، ولا یحق لھا مخالفة القاعدة 

  الدستوریة أو تعطیلھا.
یعد إنفراد المحكمة الدستوریة كمرجع نھائي لتفسیر أحكام الدستور ضمانة لوحدة تطبیقھ  -

  واستقراره.
یتحدد مجال الاختصاص التفسیري للمحكمة الدستوریة في الأحكام التي تثیر خلافا حقیقیا  -

  ولیس افتراضیا عند تطبیقھا.
ة في مجال تفسیر أحكام الدستور بھذه التشكیلة التي تضم ینتج عن عمل المحكمة الدستوری -

  كفاءات قانونیة، آراء تفسیریة تتمیز بالجودة والفعالیة.
  بناء علیھ نقترح:

من الدستور في فقرتھا الخامسة بإضافة الرأي التفسیري، حیث  ١٩٨تعدیل نص المادة  -
عمومیة والسلطات الإداریة، اقتصرت على حجیة وإلزامیة قرار المحكمة لجمیع السلطات ال

وھو ما یعد انتقاصا من قیمة الرأي التفسیري، الذي یھدف من خلالھ المؤسس الدستوري 
لتوحید تطبیق النصوص الدستوریة وإنھاء الخلاف بین المؤسسات في شأنھ، وسد الطریق أمام 

الأقل  كل محاولة اجتھاد من مصدر آخر قد تخلق فوضى دستوریة وفتنة سیاسیة، أو على
  إدراج ذلك في النصوص المنظمة لقواعد عمل المحكمة الدستوریة.

ضرورة التفصیل في الأحكام المتعلقة بالتفسیر في النصوص الناظمة لقواعد عمل المحكمة  -
  الدستوریة.

                                                
میثم حنظل شریف ، صبیح وحوح حسین الصباح، (أثر تفسیر نصوص الدستور على تحول أحكام القضاء  -١

  .١١٩٥، ص ٢٠١٧،  ٣، العدد  ٢٥، المجلد  مجلة جامعة بابل العلوم الانسانیة)،  - دراسة مقارنة-الدستوري 


